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Résumé en arabe

لئن كان تقويم العقار من طرف الخبير تمهيدا لبيعه بالمزاد العلن مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والت بها لا به تحدد قيمته ، فإن ذلك
شرطه ألا يخالف عناصر التقدير المعتمدة ف تحديده وثمن شراء المدع فيه من مؤشرات تحديده. ولما كانت الطاعنة تدفع بأنها اشترت
العقار بثمن يفوق ثلاثة أضعاف الثمن المحدد من طرف الخبير لانطلاق بيعه ، والتمست إجراء خبرة جديدة زيادة ف نصيبها ف
س قيمته بالنظر إلمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعها بأن الثمن المقترح من طرف الخبير يعالتحقيق ، فإن المح
مواصفاته والثمن الرائج ف سوق الأسعار ولا وجه للمقارنة بين الثمن الافتتاح وثمن شراء الطاعنة لصيبها فيه والحال أنه من مؤشرات

تحديده ، تون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة تقدمت لدى المحمة الابتدائية
بتارودانت بمقال افتتاح عرضت فيه أنها تملك والمطلوب شياعا العقار ذا الرسم العقاري عدد 09/44621 وأنه استأثر باستغلاله ،
والتمست القسمة وتحديد نصيبها ف الاستغلال. وأرفقت المقال بشهادة الملية وبمحضر معاينة وبنظر للرسم العقاري المذكور مقيد به
عقد شراء الطاعنة لنصيبها بثمن قدره 9596650,00 درهم. وأجاب المطلوب بأنه لا يمانع ف إجراء القسمة وبأن الطاعنة تستغل أكثر
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من نصيبها، وأرفق الجواب بمحضر معاينة. وبعد أن أمرت المحمة بخبرتين الأول أنجزها الخبير (إبراهيم.خ) والثانية أنجزها الخبير
(محمد.ص) الذي انته إل اقتراح قسمة التصفية. وبعد انتهاء الأجوبة و الردود، أصدرت المحمة الابتدائية حما بتاريخ 28 فراير
2013 ف الملف رقم 2011/3 قض بالمصادفة عل تقرير الخبير (محمد.ص) والحم تبعا لذلك ببيع المدع فيه بالمزاد العلن انطلاقا
من الثمن الافتتاح المحدد ف مبلغ 3149100,00 درهم ورفض باق الطلبات، واستأنفته الطاعنة مصممة عل طلبها. وبعد استنفاد
أوجه الدفع والدفاع قضت محمة الاستئناف: بتأييد الحم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين،
واستدع المطلوب ولم يجب. حيث مما تعيبه الطاعنة عل القرار نقصان التعليل، ذلك أنه رد طلبها بإجراء خبرة تميلية واعتبر بأن
الثمن المقترح هو افتتاح فقط ، والحال أن الخبير لم يرفق تقريره بما يثبت المعايير الت اعتمدها حت تراقبها المحمة سيما وأنها
أدلت بما يفيد أن ثمن شرائها لمنابها ف المدع فيه كان بأكثر من تسعة ملايين درهم وهو مبلغ يتجاوز ما اقرحته الخبرة لبيعه كاملا
والقرار اعتمدها رغم ذلك، مما يتعين معه نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة عل القرار، ذلك أنه لئن كان تقويم العقار من طرف الخبير
بها لا به تحدد قيمته، فإن ذلك شرطه ألا يخالف عناصر التقدير المعتمدة ف مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والت تمهيدا لبيعه بالمزاد العلن
تحديده وثمن شراء المدع فيه من مؤثرات تحديده. ولما كانت الطاعنة تدفع بأنها اشترت نصيبها ف العقار المذكور بثمن يفوق ثلاثة
أضعاف الثمن المحدد من طرف الخبير لانطلاق بيعه وفق ما تم بيانه قبله، والتمست إجراء خبرة جديدة زيادة ف التحقيق، فإن المحمة
مواصفاته والثمن الرائج ف س قيمته بالنظر إلمصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعها بأن الثمن المقترح من طرف الخبير يع
سوق الأسعار ولا وجه للمقارنة بين الثمن الافتتاح وثمن شراء الطاعنة لنصيبها فيه والحال أنه من مؤشرات تحديده، تون قد عللت
قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقصه. وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى عل نفس
المحمة. لهذه الأسباب قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها عل نفس المحمة للبت فيها من
جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحمة المصدرة له، إثر الحم
المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض
بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الاعم رئيسة والمستشارين السادة : عبد الواحد جمال الإدريس مقررا،
ومصطف نعيم والصطف النوري وعبد السلام بنزروع أعضاء، وبمحضر المحام العام السيد بور الدين الشطب، وبمساعدة كاتبة

.الضبط السيدة ابتسام الزواغ
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